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 جامعة الأنبار         
 كمية القانهن والعمهم الدياسية

 
 )المعدل( 1591( لدنة 04المهجز في شرح القانهن المدني العراقي رقم )

 أ.م.د. عبد الباسط جاسم محمد
 العاشرة المحاضرة

 الفرل الثاني
 اثار العقد

العقج من حيث الأشخاص(، الأصل: أنَّ أثخ العقج لا يشرخف الى غيخ الستعاقجين )ويدسى ندبية أثخ 
كسا أن الستعاقج لا يمدم بسا لم يتزسشو العقج )ويدسى ندبية أثخ العقج من حيث السزسهن(، لحا نقدم 

 ىحا الفرل عمى مبحثين لبيان آثار العقج، من حيث الأشخاص، ثمَّ من حيث السزسهن، كالآتي:
 السبحث الأول: أثخ العقج بالشدبة لمستعاقجين. 

 الثاني: أثخ العقج بالشدبة لغيخ الستعاقجين.السبحث 
 المبحث الأول

 أثر العقد بالندبة لممتعاقدين
 لابجَّ من التعخف عمى السقرهد بـ)الستعاقجين(، وتحجيجىسا بجقة، وىه ما نعخفو في مظمبين، كالآتي:

 السظمب الأول: الخمف العام.
 السظمب الثاني: الخمف الخاص.

 المطمب الأول
 الخمف العام 

نخى في ىحا السظمب، سخيان إثخ العقج في حق الخمف العام، ومجى انتقال الحقهق الى الخمف العام، 
 وذلك في مقرجين كالآتي:
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 السقرج الأول: أثخ العقج في حق الخمف العام.
 السقرج الثاني: أثخ العقج في حق الخمف الخاص.

 
 المقرد الأول

 أثر العقد في حق الخمف العام 
ىه مَنْ يخمف غيخه في ذمتو السالية كميا أو في جدء شائع مشيا كالثمث والخبع والشرف الخمف العام: 

 مثل الهارث والسهصى لو بجدء شائع من التخكة )ثمث، ربع... الخ(.
أما في الفقو الإسلامي والقهانين السدتسجة مشو مثل القانهن السجني العخاقي فان الهارث يتمقى من مهرثو 

هق دون الالتدامات والجيهن، لكشو لا يتمقى الحقهق الا بعج سجاد ديهن والتدامات الدمف كاممة، الحق
( من القانهن 241/2استشاداً لمحجيث الذخيف )لا تخكة الا بعج سجاد الجيهن(، والحي نرت عميو السادة )

 السجني العخاقي.
 مدى انتقال الحقهق الى الخمف العام: 

نْ تشتقل الى الخمف العام الحقهق السالية فقط، لثبهت الحجيث الذخيف لجييم دون عشج الحشفية أالأصل: 
تكسمتو وىه )من تخك مالًا فمهرثتو(، أما عشج جسيهر فقياء الذخيعة فإنَّ الحقهق السالية وغيخ السالية 

لذخيف مثل السشافع والحقهق الذخرية )الجيهن(، تشتقل الى الخمف العام؛ لثبهت زيادة في الحجيث ا
الستقجم عشجىم بريغة )من تخك مالًا أو حقاً فمهرثتو(، وتأخح القهانين السعاصخة اليهم بخأي يذابو رأي 

 الجسيهر. 
حالتين لا يشرخف فييسا أثخ العقج الى الخمف العام، مع بقائو خمفاً عاماً في الحالة  يدتثنى من ذلك:

 الأولى، ومع كهنو من الغيخ في الحالة الثانية، عمى التفريل الآتي: 
 عجم انرخاف أثخ العقج الى الخمف العام مع بقائو خمفاً عاماً وذلك في ثلاث حالات: الاستثناء الأول:

هرث )الدمف( مع الغيخ عمى عجم سخيان عقجىسا بحق الهرثة، مثل اتفاق السؤجخ عشج اتفاق الس-2
 والسدتأجخ عمى انتياء عقج الايجار بسهت السدتأجخ وععجم انتقالو لمهرثة. 

عشجما تأبى طبيعة الحق محل العقج انتقالو الى الهرثة، مثل حق الانتفاع الحي يشتيي بهفاة صاحبو، -1
 الجولة فلا يشتقل الحق في ذلك إلى ورثتو.  كانتفاع سائق من سيارة
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عشجما تكهن شخرية الستعاقج )الدمف( محل اعتبار عشج التعاقج، مثل تهكيل محام وكالة عامة لسجة -3
معيشة، وقبل انقزاء السجة تهفي، ولو ابن محام ايزاً، فلا يشتقل عقج الهكالة إلى الابن؛ لأن شخرية 

 عشج التعاقج. الاب السحامي كانت محل اعتبار 
 

عجم انرخاف أثخ العقج الى الخمف العام لاعتباره من الغيخ وليذ خمفاً عاماً لمسهرث،  الاستثناء الثاني:
وبالتالي لا تدخي ترخفاتو بحقيم؛ حساية لمهرثة من ترخفات السهرث التي يقرج مشيا الاضخار بيم، 

ان في حق الهرثة الاَّ بحجود الثمث، وما زاد مثل الهصية والتبخع )اليبة( في مخض السهت، فيسا لا يدخي
مهقهف عمى اجازة الهرثة، إنْ اجازوه نفح، والا اقترخت الهصية أو اليبة عمى الثمث فقط، مشعاً 

 للإضخار بسرالح الهرثة، ويأخح حكم: الهصية والتبخع، الابخاء والكفالة في مخض السهت.
 
 

 المطمب الثاني
 الخمف الخاص

مَنْ يخمف غيخه في ممكية شيء معين بالحات أو حقاً عيشياً عمى ىحا الذيء، مثل  ىه الخمف الخاص:
السذتخي، فيه خمف خاص لمبائع، والسهىهب لو، فيه خمف خاص لمهاىب، والجائن السختين، فيه خمف 

 خاص لمخاىن وىكحا...
 

 مدى تأثر الخمف الخاص بتررفات الدمف:
السالية كميا أو في جدء شائع مشيا، فان الخمف الخاص  إذا كان الخمف العام يخمف سمفو في ذمتو

يخمف سمفو في شيء معين بالحات، وبالتالي لا يتأثخ بكل ترخفات الدمف، بل فقط الترخفات الستعمقة 
بالذيء الحي انتقل اليو، والتي جخى الترخف بذأنيا قبل انتقاليا اليو من الدمف، مثل رىن شخص 

يا الى الغيخ، ىشا يشتقل الخىن الى ذمة السذتخي ما دام الخىن يتعمق داره لمسرخف العقاري ثم بيع
 بالذيء.

 



4 
 

 شروط سريان تررف الدمف في حق الخمف الخاص:
 يذتخط لدخيان أثخ ترخف الدمف في حق خمفو الخاص، شخطان:

 ان تكهن الحقهق والالتدامات من مدتمدمات الذيء.-2
 عمم الخمف الخاص بالحقهق والالتدامات.-1

 يزاف ليسا شخط ثالث:
 أن يكهن ترخف الدمف سابقاً عمى انتقال الذيء إلى الخمف الخاص.-3
 

 الذرط الأول: ان تكهن الحقهق والالتزامات من مدتمزمات الذيء:
* تكهن الحقهق من مدتمدمات الذيء إذا كانت مكسمو لو، وتكهن الالتدامات من مدتمدمات الذيء إذا 

نخاه في شقين، كالآتي: أولًا: حقهق مكسمة لمذيء. ثانياً: التدامات محجدة كانت محجدة لو، وىه ما 
 لمذيء.

 أولًا: الحقهق المكممة لمذيء:
 يكهن الحق مكسلًا لمذيء إذا كان مسَّا:

 يجرأ عشو ضخراً.-2
 يقهيو.-1
 يديج من قيستو ومشافعو. -3
دار ثم يبيعو مالكو، فالحق في  إذا كان يجرأ عشو ضخراً: مثل ابخام عقج تأمين ضج الحخيق عمى-2

 التأمين يشتقل لمسذتخي؛ لأنو يجرأ عن الجار ضخراً، الا إذا كانت شخرية السؤمن محل اعتبار. 
عشجما يقهيو: مثل انتقال الحق لسذتخي السرشع او الستجخ في استسخار عقهد العسل مع الكادر -1

الا إذا شخرية صاحبو محل اعتبار لجى السذغل لو؛ لان ذلك يقهي السبيع )السرشع او الستجخ(، 
 العسيل.

عشجما يديج من قيستو ومشافعو: مثل شخاء متجخ مع شخط عجم السشافدة غيخ السذخوعة، فان ىحا -3
الحق في عجم السشافدة يشتقل مع الستجخ عشجما يبيعو السذتخي الى مذتخٍ ججيج لأنو يديج من قيسة 

 السبيع ومشافعو.
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 ممة لمذيء وىي لا تنتقل الى الخمف الخاص لأنيا غير مكممة لو: ىناك حقهقاً غير مك 

 الى الخمف الخاص ىي: -بالتالي-ىحه الحقهق غيخ السكسمة لمذيء، والتي لا تشتقل 
أي حق لا يقهي ممكيتو او يجرأ عشو ضخراً ولا يديج في قيستو ومشافعو، كسا له تعاقج مالك ارض مع -2

 يشتقل حق البائع تجاه السقاول الى السذتخي الججيج.مقاول لبشائيا ثم يبيعيا فلا 
إذا كانت شخرية الدمف محل اعتبار عشج نذهء الحق، مثل تعيج شخص التبخع ببشاء مدجج او -1

مذفى أو مجرسة عمى أرض مسمهكة لجسعية خيخية، ثم تبيع الجسعية الأرض، فان تعيج الستبخع بالبشاء 
 خرية الجسعية كان محل اعتبار عشج نذهء الحق.لا يشتقل الى السذتخي الججيج لان ش

  
 ثانياً: الالتزامات المحددة لمذيء:

 في حق الخمف الخاص في الحالات الآتية:-بالتالي-تكهن الالتدامات محجدة لمذيء، وتدخي 
 عشجما تمدم الدمف استعسال ممكة عمى نحه معين.  -2
 نية. عشجما تغل يج الدمف عن استعسال بعض حقهقو القانه -1
مثل شخاء قظعة أرض تمدمة البمجية أن يكهن البشاء  : التزام الدمف باستعمال ممكة عمى نحه معين:1

عمى نحه معين، بأن يبشي نهعاً معيشاً كسشتده ثم يبيع السذتخي قظعة الأرض، فالتدامو بالبشاء عمى الشحه 
 الستفق عميو يشتقل الى خمفو الخاص )السذتخي(. 

مثل التدام صاحب ممك مجاور لجار  الذي يغل يده عن استعمال بعض حقهق المالك:: التزام الدمف 2
عبادة، عجم إقامة حفلات صاخبة، فعشج بيعو العقار يشتقل الالتدام الى السذتخي الججيج، ومثل شخاء جدء 
من ارض تدتخجم استخجاماً معيشاً لذخكة أو مؤسدة، فلا يحق لمسذتخي بعج ذلك أن يظمب التعهيض 

ن الزخر اللاحق بو جخاء أنذظة الذخكة، متى كانت الذخكة قج اشتخطت عميو عشج إبخام عقج البيع ع
 عجم مظالبتيا بالتعهيض جخاء ذلك الشذاط.

ومن الأمثمة عمى ىحه الحالة، حكم السحاكم الفخندية في قزية قدسة مهرث ارضو بين أولاده، واشتخاطو 
ان يعظي حق السخور لأراضي اخهتو في ارضو لمهصهل عمى أحجىم، وىه السجاور لسرجر الساء، 

الى الساء، وعشج بيع صاحبو ىحا الجدء ارضو لمغيخ، لم يذتخط عميو مخور اخهتو، قخرت السحكسة ان 
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حق السخور يشتقل من ارض الأخ السبيعة الى السذتخي الججيج لأنيا مسَّا يشتقل من الدمف إلى الخمف 
 ن التستع ببعض حقهقو القانهنية.الخاص؛ كهنيا تغل يج السالك ع

 
 (:التزامات غير محددة لمذيء )وبالتالي لا تنتقل الى الخمف الخاص

  ىشاك التدامات غيخ محجدة لمذيء وبالتالي لا تشتقل الى الخمف الخاص، مثل:
 الالتدام الحي ليذ من شأنو اجبار الدمف عمى استعسال ممكو عمى نحه معين، ولا اْن يغلَّ يجه عن-2

استعسال بعض حقهق السالك، مثل اتفاق أصحاب محال الحلاقة عجم العسل يهم الاحج، فإذا باع أحجىم 
محمو الى مذتخٍ لم يكن عزهاً في الاتفاق، لم يمدم الاتفاق القجيم السذتخي الججيج؛ لأنو ليذ من شأنو 

 ال بعض حقهق السالك.اجبار الدمف عمى استعسال ممكو عمى نحه معين، ولا اْن يغلَّ يجه عن استعس
إذا كانت شخرية الدمف محل اعتبار أو روعيت فيو صفة خاصة عشج نذهء الالتدام فالالتدام لا -1

يشتقل الى الخمف الخاص، مثل بيع جدء من دار الى مقاول بشاء مع اشتخاط قيامو تخميم العين كمسا 
م يشتقل التدام السقاول )السذتخي الأول( احتاجت ذلك، فعشج بيع ىحا الجار الى ثالث، وليذ مقاول بشاء، ل

بتخميم البشاء وعسارة الجار الى السذتخي الججيج، لأنَّ شخرية الدمف محل اعتبار أو روعيت فيو صفة 
 خاصة عشج نذهء الالتدام.

 
 الذرط الثاني: ان يعمم الخمف الخاص بالحقهق والالتزامات: 

فزلًا عن شخط كهن الحقهق والالتدامات من مدتمدمات الذيء لغخض انتقاليا الى الخمف الخاص، 
يجب عمم الخمف الخاص بيحه الحقهق والالتدامات عشج انتقال الذيء اليو؛ لان الالتدام لا يشذأ في ذمة 

تدامات لكي تشتقل الاندان الا بإرادتو او بسهجب نص من القانهن، لحلك يذتخط عمم الخمف الخاص بالال
اليو، أما الحقهق فلا يذتخط عمسو بيا؛ لأنيا تزيف لو وتشفعو، ولا خذية عمى مرالية مشيا مثل 
الالتدامات، ويلاحظ اشتخاط العمم اليقين لا مجخد إمكانية العمم، ويعج تدجيل الحقهق العيشية العقارية في 

 الدجل العقاري عمساً كافياً.
 

 


